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 استناد

   . ١٩٨٦ لسنة ٣٢من قانون بیع وإیجار أموال الدولة رقم ) ٣٧(إستنادا إلى أحكام المادة 
 :تالیة أصدرنا التعلیمات ال

 ١المادة 

  .  تسري ھذه التعلیمات عند بیع أو إیجار الأموال العائدة إلى ھذه الوزارة ومؤسساتھا ومنشأتھا ومدیریاتھا العامة كافة -١
 حیث أن ھذه التعلیمات وضعت لغرض تنظیم عملیة بیع وإیجار الأموال المنقولة وغیر المنقولة وأن تطبیقھا یؤدي إلى ضمان -٢

  . یذ القانون وسلامة تصرف المخولین ببیع وإیجار أموال الدولة دقة تنف
 .لذا فقد قررنا سریان ھذه التعلیمات على كافة شركات القطاع المختلط 

 ٢المادة 
  :  لا یجوز بیع أو إیجار الأموال المنقولة وغیر المنقولة إلا بقرار من -١
  . دیوان الوزارة  فیما یخص الأموال العائدة إلى - وكیل الوزارة - أ
  .  فیما یخص الأموال العائدة إلى دیوان المؤسسة - رئیس المؤسسة - ب

  .  فیما یخص الأموال العائدة إلى المنشأة أو المدیریة العامة - المدیر العام -جـ 
  .  فیما یخص الأموال العائدة إلى شركات القطاع المختلط - المدیر المفوض -د 
  .  أو الإیجار أنواع وأوصاف وكمیات الأموال المراد بیعھا أو إیجارھا  یحدد في قرار البیع- ٢
 لا یجوز بیع المواد الأولیة والمساعدة والتكمیلیة للقطاع الخاص إلا في حالات الضرورة القصوى وعندما تكون فائضة عن - ٣

 المراد بیعھا لا تزید على خمسة ألاف دینار الحاجة ویكون البیع من صلاحیة رئیس المؤسسة حصرا إذا كانت كلفة الشراء للأموال
 .وما زاد على ذلك فتكون بموافقتنا 

 ٣المادة 

 .یجري بیع وإیجار الأموال بطریق المزایدة العلنیة وفق الإجراءات المنصوص علیھا في القانون 

 ٤المادة 
 تشكل لجنة التقدیر ولجنة البیع والإیجار وفقا لما منصوص علیھ في المادتین السابعة والثامنة من القانون ومع الأخذ بنظر -١

  . الإعتبار طبیعة الأموال المراد بیعھا عند تحدید أعضاء اللجنة 
لقانون ولا یجوز مخالفتھا أو عدم الإلتزام بھا  تتخذ الإجراءات الأصولیة عند التقدیر أو البیع أو الإیجار المنصوص علیھا في ا-٢

 .بأي شكل من الأشكال 
 ٥المادة 

 .لا یعتبر التقدیر للأموال المنقولة أو غیر المنقولة قطعیا إلا بتصدیق الأشخاص المخولین بالفقرة ثانیا من ھذه التعلیمات 



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٦المادة 
تصدیق السادة المخولین بالفقرة ثانیا من ھذه التعلیمات كما یخول المذكورین قطعیة إلا ب. لا تعتبر الإحالة عند البیع أو الإیجار 

 . من القانون ١٧و١٦و١٤و١٣صلاحیة الموافقة على دفع بدل البیع أو الإیجار مقسطا وفقا لأحكام المواد 
 ٧المادة 

 في ٥٨٧٢ وزارة الصناعات الخفیفة المرقم  المعممة بكتاب١٩٨٦لسنة ) ٤(تحدد أجور المناداة وفقا لتعلیمات وزارة المالیة عدد 
٢٢/٤/١٩٨٦.  

 ٨المادة 

یستمر العمل بالكتب المعممة من ھذه الوزارة والخاصة بإبلاغنا عن مواعید وأماكن إجراء المزایدات والاقیام التقدیریة للمواد المراد 
كما یستمر العمل بالتعامیم الخاصة ببیع المواد . سة بیعھا والأسعار التي ترسو علیھا المزایدات لغرض إبلاغ رئاسة دیوان الرئا

 .الإحتیاطیة والسیارات على إختلاف أنواعھا ووفقا للضوابط المحددة 

 ٩المادة 

 الصادرة لتسھیل تنفیذ أحكام قانون بیع وإیجار أموال الدولة المنقولة ١٩٨٦ لسنة ٥یتم الرجوع إلى تعلیمات وزارة المالیة عدد 
 . في الحالات غیر الواردة في ھذه التعلیمات ٢٤/٨/١٩٨٦ في ١١٦٨١ة والمعممة بكتابنا وغیر المنقول

 ١٠المادة 
  . تنفذ ھذه التعلیمات إعتبارا من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة 

 وزیر الصناعات الخفیفة
 


